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 قانون بإصدار قانون بتعدیل بعض

 )1أحكام الدستور (

 

 نحن إدریس الأول ملك المملكة اللیبیة المتحدة 

 قرر مجلس الشیوخ ومجلس النواب القانون ●

 الآتي نصھ، ووافقت المجالس التشریعیة على 

 الواردة فیھ المتعلقة بتعدیل شكل الحكمالأحكام 

 وقد صدقنا علیھ وأصدرناه. الاتحادي،

 

 )1مادة (

یلغى النظام الاتحادي بالمملكة اللیبیة. ویستعاض عنھ بنظام الدولة الموحدة على الوجھ المبین بالدستور 

 وھذا القانون.

 

 )2مادة (

 100 - 98 - 96 - 94 - 90 - 85 - 84 - 79 - 71 - 68 - 45 - 44 - 40 - 26 - 3 - 2تعدل المواد 

منالدستور، وذلك  - 200 - 198 - 172 - 130 - 126 - 125 - 109 - 107 - 103 - 102 - 101 -

 ) المرافق لھذا القانون.1بالصیغة المبینة في الملحق رقم (

 

 )3مادة (
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 یستبدل بعنوان كل من الفصلین التاسع والعاشر العنوان التالي: 

 (النظام المالي) و(الإدارة المحلیة). 

 ویلغى عنوان الفصل الثالث بفرعیھ الأول والثاني.

 

 )4مادة (

 من الدستور.  - 199 - 175 - 174 - 173 - 95 - 39 - 37 - 36تلغى المواد  -1

د اوتلغى المواد الواردة في الفصول الثامن والعاشر والثاني عشر من الدستور ویستعاض عنھا بالمو -2

 المرافق لھذا القانون. - 4 - 3 - 2المبینة على التوالي في الملاحق رقم 

 

 )5مادة (

 تحذف الكلمات (اتحادي) و(الاتحاد) و(الاتحادیة) و(والمتحدة) أینما وردت في الدستور.

 

 )6مادة (

 الرسمیة.على الوزراء كل في ما یخصھ تنفیذ ھذا القانون. ویعمل بھ من تاریخ نشره في الجریدة 

 

 لحجةاذي  2العامر في بقصر الخلد صدر 

 ھـ 1382

 م 1963 أبریل 25الموافق 
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 إدریس

 بأمر الملك

 محي الدین فكیني

 رئیس الوزراء

 محي الدین فكیني

 وزیر الخارجیة

 منصور قداره

 وزیر المالیة والاقتصاد الوطني

 وھبي البوري

 وزیر شؤون البترول

 ونیس القذافي       حامد المبیدي 

 وزیر الداخلیة      وزیر التخطیط والتنمیة 

 سیف النصر عبد الجلیل

 وزیر الدفاع

 عمر محمود المنتصر      محمد الكریكشي 

 وزیر العدل       وزیر الصناعة 

 أحمد البشتي

 وزیر الصحة

 المھدي بوزو

 وزیر العمل والشؤون الاجتماعیة

 محمد یسن المبري

 وزیر المواصلات والأشغال العامة
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 حامد أبو سرویل

 وزیر الزراعة والثروة الحیوانیة

 عبد اللطیف الشویرف      أحمد فؤاد شنیب 

 وزیر الأنباء والارشاد       وزیر المعارف 

 الحسومي على

 وزیر الدولة للشئون البرلمانیة والمؤتمرات

 

 )1لملحق رقم (ا

  - 2 -مادة 

 لیبیا دولة ملكیة وراثیة ونظامھا نیابي وتسمى (المملكة اللیبیة). 

  - 3 -مادة 

 المملكة اللیبیة جزء من الوطن العربي وقسم من القارة الأفریقیة. 

  - 4 -مادة 

 حدود المملكة اللیبیة ھي: 

 البحر الأبیض المتوسط  -شمالا 

 الجمھوریة العربیة المتحدة وجمھوریة السودان.  -شرقا 

 جمھوریات السودان وتشاد والنیجر والجزائر.  -جنوبا 

 الجمھوریتان التونسیة والجزائریة.  -غربا 

  - 26 -مادة 
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 حق تكوین الجمعیات السلمیة مكفول وكیفیة استعمال ھذا الحق یبینھا القانون. 

  - 40 -مادة 

 والأمة مصدر السلطات.  للأمة،السیادة z وھي بإرادتھ تعالى ودیعة 

  - 44 -مادة 

دة أمانة الأمة للملك محمد إدریس المھدي السنوسي ثم لأولاده فإن السیا 40مع مراعا ة ما جاء بالمادة 

 الذكور من بعده الأكبر فالأكبر طبقة بعد طبقة. 

  - 45 -مادة 

من ربیع الثاني  22و ھـ، 1374من صفر  22عرش المملكة ورائي طبقا للأمرین الملكیین الصادرین في 

 ھـ.  1376

 ثة العرش ذا صبغة دستوریة. ویعتبر كل من ھذین الأمرین المنظمین لورا

  - 68 -مادة 

الملك ھو القائد الأعلى لجمیع القوات المسلحة في المملكة اللیبیة ومھمتھا حمایة سیادة البلاد وسلامة 

 وتشمل الجیش وقوات الأمن.  وأمنھا،أراضیھا 

  - 71 -مادة 

 نشاء الرتب المدنیة فمحظور. أما إ الشرف،الملك ینشئ ویمنح الألقاب والأوسمة وغیر ذلك من شارات 

  - 79 -مادة 

 یقسم رئیس الوزراء والوزراء قبل تولیھم أعمال مناصبھم الیمین الآتیة أمام الملك: 

وأن احترم الدستور والقانون وأرعى مصالح الشعب  والملك،أقسم باz العظیم أن أكون مخلصا للوطن 

 رعایة كاملة. 
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  - 84 -مادة 

 ء إدارة جمیع شئون الدولة الداخلیة والخارجیة. تناط بمجلس الوزرا

  - 85 -مادة 

توقیعات الملك في شئون الدولة یجب لنفاذھا أن یوقع علیھا رئیس الوزراء والوزراء المختصون ویعین 

أما الوزراء فیكون تعیینم وإعفاؤھم من مناصبھم بمراسیم  ملكي،رئیس الوزراء ویعفى من منصبھ بأمر 

 یوقعھا الملك ورئیس الوزراء. 

  - 90 -مادة 

لا یجوز للوزراء أن یتولوا أیة وظیفة عامة أخرى في أثناء تولیھم الحكم أو أن یمارسوا أیة مھنة أو أن 

یئا من أموالھم أو یقایضوھا علیھ. یشتروا أو یستأجروا شیئا من أملاك الدولة أو یؤجروھا أو یبیعوھا ش

ولا أن یدخلوا بصورة مباشرة أو غیر مباشرة في التعھدات والمناقصات التي تعقدھا الإدارة العامة 

والمؤسسات الخاضعة لإدارة الدولة أو مراقبتھا كما لا یجوز لھم أن یكونوا أعضاء في مجلس إدارة أیة 

 ل تجاري أو مالي. شركة أو أن یشتركوا اشتراكا فعلیا في عم

  - 94 -مادة 

 یؤلف مجلس الشیوخ من أربعة وعشرین عضوا یعینھم الملك. 

  - 96 -مادة 

وألا  ا،لیبیأن یكون  الانتخاب،زیادة على الشروط المقررة في قانون  الشیوخ،یشترط في عضو مجلس 

 تقل سنھ یوم التعیین عن أربعین سنة میلادیة. 

  - 98 -مادة 
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نتھت ومن ا سنوات،في مجلس الشیوخ ثماني سنوات ویجدد اختیار نصف الشیوخ كل أربع مدة العضویة 

 مدتھ من الأعضاء یجوز إعادة تعیینھ. 

  - 100 -مادة 

 یؤلف مجلس النواب من أعضاء یجري انتخابھم بالاقتراع السري العام على مقتضى قانون الانتخاب 

  - 101 -مادة 

یحدد عدد النواب على أساس نائب واحد عن كل عشرین ألف من السكان أو عن كل جزء من ھذا العدد 

 یجاوز نصفھ. 

  - 102 -مادة 

وز للمرأة ویج القانون،الانتخاب حق للیبیین البالغین إحدى وعشرین سنة میلادیة على الوجھ المبین في 

 ن. أن تمارس ھذا الحق وفقا للشروط التي یضعھا القانو

  - 103 -مادة 

 یشترط في النائب: 

 أن یكون قد أتم الثلاثین سنة من عمره حسب التقویم المیلادي.  -1

 أن یكون اسمھ مدرجا بأحد جداول الانتخاب.  -2

 أن لا یكون من أعضاء البیت المالك.  -3

 وذلك بالإضافة إلى الشروط الأخرى المنصوص علیھا في قانون الانتخاب. 

  - 107 -مادة 
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الأمر الصادر بحل مجلس النواب یجب أن یشتمل على دعوة الناخبین لإجراء انتخابات جدیدة یشتمل على 

دعوة الناخبین لإجراء انتخابات جدیدة في میعاد لا یتجاوز ثلاثة أشھر وعلى تحدید میعاد لاجتماع 

 المجلس الجدید في العشرین یوما التالیة لتمام الانتخاب. 

  - 109 -مادة 

وفیما عدا ذلك یحدد قانون الانتخاب  النواب،لا یجوز الجمع بین عضویة مجلس الشیوخ وعضویة مجلس 

 أحوال عدم الجمع الأخرى. 

  - 125 -مادة 

لا یجوز أثناء دور الانعقاد اتخاذ إجراءات جنائیة أو الاستمرار فیھا إذا كانت قد بدأت نحو أي عضو من 

 وذلك فیما عدا حالة التلبس بالجنایة.  لھ،ھ إلا بإذن المجلس التابع ھو أعضاء مجلس الأمة ولا القبض علی

  - 126 -مادة 

ویستثنى من ذلك الأعضاء الذین  عضویتھم،لا یمنح أعضاء مجلس الأمة أوسمة أو نیاشین أثناء مدة 

 الرتب والأوسمة والنیاشینكما تستثنى  الأمة،یتقلدون مناصب حكومیة لا تتنافى مع عضویة مجلس 

 العسكریة. 

  - 130 -مادة 

یجب تجدید نصف أعضاء مجلس الشیوخ خلال الأشھر الثلاثة السابقة لتاریخ انتھاء مدة عضویة 

فإن لم یتیسر التجدید في المیعاد المذكور امتدت عضویة الأعضاء الذین  مدتھم،الأعضاء الذي تنتھي 

 ضاء الجدد. انتھت مدتھم إلى حین تعیین الأع

  - 172 -مادة 

تؤول للخزانة العامة جمیع إیرادات الدولة بما فیھا حصیلة الضرائب والرسوم وغیر ذلك من الأموال وفقا 

 لأحكام الدستور والقوانین. 
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  - 198 -مادة 

لأجل تنقیح ھذا الدستور یصدر كل من المجلسین بالأغلبیة المطلقة لأعضائھ جمیعا قرارا بضرورتھ 

ولا  نھا،شأثم بعد بحث المسائل التي ھي محل للتنقیح یصدر المجلسان قرارھما في  موضوعھ،دید وبتح

تصح المناقشة والاقتراع في كل من المجلسین إلا إذا حضر ثلاثة أرباع عدد أعضائھ، ویشترط لصحة 

یھا عل القرارات أن تصدر بأغلبیة ثلاثة أرباع الأعضاء الحاضرین في كل من المجلسین وأن یصدق

 الملك. 

  - 200 -مادة 

 تنظم بقانون المھاجرة إلى لیبیا.

 

 )2رقم (لملحق ا

 الفصل الثامن 

 السلطة القضائیة 

  - 141 -مادة 

 ویؤدون الیمین أمام الملك قبل تولیھم مناصبھم.  بمرسوم،تشكل المحكمة العلیا من رئیس وقضاة یعینون 

  - 142 -مادة 

 العلیا وقضاتھا إلى التقاعد عند إتمامھم خمسة وستین سنة میلادیة. یحال رئیس المحكمة 

  - 143 -مادة 

 یحدد القانون اختصاصات المحكمة العلیا ویرتب جھات القضاء الأخرى ویعین اختصاصاتھا 

  -144 -مادة 
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 جلسات المحاكم علنیة إلا إذا قررت المحكمة جعلھا سریة مراعاة للنظام العام والآداب. 

  - 145 -ة ماد

القضاة مستقلون ولا سلطان علیھم في قضائھم لغیر القانون وھم غیر قابلین للعزل وذلك على الوجھ 

 المبین في القانون. 

  - 146 -مادة 

 یعین القانون شروط تعیین القضاة ونقلھم وتأدیبھم. 

  - 147 -مادة 

 اء. ینظم القانون وظیفة النیابة العامة واختصاصاتھا وصلتھا بالقض

  - 148 -مادة 

 یكون تعیین أعضاء النیابة العامة في المحاكم وتأدیبھم وعزلھم وفقا للشروط التي یقررھا القانون 

  - 149 -مادة 

ینظم القانون ترتیب المحاكم العسكریة وبیان اختصاصاتھا والشروط الواجب توفرھا فیمن یتولون 

 القضاء فیھا.

 

 )3رقم (الملحق 

 الإدارة المحلیة 

  -176 -مادة 
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ھا ویجوز أن یشكل فی الشأن،تقسم المملكة اللیبیة إلى وحدات إداریة وفقا للقانون الذي یصدر في ھذا 

 ویحدد القانون نطاق ھذه الوحدات كما ینظم ھذه المجالس. بلدیة،مجالس محلیة ومجالس 

 

 )4رقم (الملحق 

 الفصل الثاني عشر 

 ام وقتیة أحكام انتقالیة وأحك

  -201-مادة 

إلى أن یصدر قانون الإدارة المحلیة تقسم المملكة اللیبیة إلى عشر وحدات إداریة رئیسیة تسمى بقرار من 

 ویرأس كلا منھا موظف یعین بمرسوم ملكي.  الوزراء،مجلس 

  -202-مادة 

 یظل مجلس الشیوخ قائما بتشكیلھ الحالي إلى أن تنتھي عضویة كل عضو من أعضائھ. 

  -204-مادة 

جمیع القوانین والتشریعات والأوامر والإعلانات المعمول بھا في أي جزء من لیبیا وقت نفاذ ھذا القانون 

و إلى أن تنقضي أ تظل ساریة بالقدر الذي لا یتعارض مع أحكام التعدیل الدستوري والمستحدث وذلك

تلغى أو تعدل أو تستبدل بھا تشریعات أخرى تسن وفقا للقواعد المبینة في ھذا 

 	الدستور.
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 مذكرة إیضاحیة

وبمجرد نشره  62لسنة  28عدل الدستور على مقتضى ما جاء بالقانون رقم  1962من دیسمبر  7في 

ا أخذت الرغبات تترى على الجھات أظھر الشعب على اختلاف طبقاتھ ابتھاجھ بھذا التعدیل وسرعان م

العلیا لا لتأیید ما تم من تعدیل فحسب بل وللتعجیل للوصول إلى الھدف المنشود ألا وھو الوحدة الشاملة 

 الكاملة في لیبیا كلھا. 

وتتلاقى وتتجاوب مع  الجمیع،وصدى طیبا عمیقا لدى  تاما،ولما كانت ھذه الرغبات تصادف قبولا 

فلا غزو أن أعلنت  الأمین،وحدة الكاملة من مزایا محققة وخیر وبركة على ھذا البلد مشاعرھم لما في ال

الحكومة في بیانھا أمام ممثلي الأمة عن سیاستھا الداخلیة والخارجیة وعزمھا الصادق على تحقیق ھذه 

 الأمنیة الوطنیة فورا. 

نجزت الحكومة مشروع القانون وبرأ بما وعدت بھ الحكومة واستجابة لما تھوى إلیھ نفوس الجمیع. أ

 الحالي تحقیقا لما تصبو إلیھ البلاد. من تحقیق ھذه الوحدة في كنف العزة والسؤدد. 

فغیر خاف بأن النظام الاتحادي كشف تطبیقھ في بلادنا عن عیوب لا نرضى بالسكوت علیھا أو التغاضي 

 وحسبنا الإشارة إلى بعضھا فیما یلي:  -عنھا 

فوجود ھیئات ومجالس إداریة تمثل السلطة  المالیة،أولا: عیب ھذا النظام "الاتحادي" ظاھر من الوجھة 

وعدد كبیر من الموظفین لازم لتنفیذ ھذا النظام في الولایات علاوة على ھیئات وموظفي الاتحاد  التنفیذیة،

 استنزف من میزانیة الدولة الكثیر من المصروفات.  -ذاتھ 

إلا أن  1962من دیسمبر سنة  7اختصاصات الولایات نتیجة للتعدیل الدستوري الصادر في  ولئن ضاقت

 تعدد الھیئات والمجالس الإداریة في الولایات لا زال عبئا یرھق میزانیة الدولة. 

 لاإذ أن كل نظام یراد أحكام تطبیقھ  -رقابة دیوان المحاسبة  -ثانیا: والعیب أكثر ظھورا من ناحیة الرقابة 

مندوحة من إنشاء جھاز یمكن بواسطتھ التحقق من سلامة ھذا التطبیق وتكون مھمتھ مراقبة السلطة 

ى أساس أي یشكل عل الرقابة،وبحیث یحمل جھاز  وظیفتھا،التنفیذیة بفروعھا المختلفة في أدائھا لأعمال 

الاختصاص بین الاتحاد  سلیم من الناحیة الدستوریة. ولما كان النظام الاتحادي بما یوجبھ من توزیع
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فقد تعذر في ظل ھذا النظام إیجاد ھیئة قویة للرقابة تكون مطابقة في  جمة،والولایات یثیر صعوبات 

 تكوینھا مطابقة تامة للنصوص الدستوریة فغدت الرقابة غیر وافیة بالغرض الذي أنشئت من أجلھ. 

ولم یكن ما سلف إلا  الدستور،ا تطبیق وإزاء ما ظھر من عیوب طوال السنوات الماضیة التي كشف عنھ

ادرة بوجوب المب -فإن النظر السلیم بقطع ضمانا لرفاھیة الشعب وصیانة للمصلحة العامة  منھا،بعضا 

 لموحدة،ابتعدیل الدستور بما یلائم حاجات بني الوطن وذلك بالعدول عن النظام الاتحادي إلى نظام الدولة 

 ویحقق رغبات المواطنین جمیعا.  ة،والمرونوھو نظام یتسم بالبساطة 

وغني عن البیان أنھ لیس في الأخذ بنظام الدولة الموحدة بدعا مستحدثا في بلادنا فإنھ من المسلم بھ في 

الفقھ الدستوري أن تحول الدولة من النظام الاتحادي إلى الوحدة بدلا من الاتحاد أن ھو إلا المظھر 

 دي إلیھا ھذا النظام الاتحادي. الطبیعي والنھایة المألوفة التي یؤ

منھ إذ جرت "في حالة  199على أن الدستور القائم ذاتھ توقع ھذه النتیجة فنص علیھا صراحة في المادة 

تنقیح الأحكام الخاصة بشكل الحكم الاتحادي یجب زیادة على الأحكام المقررة في المادة السابقة موافقة 

وتتم ھذه الموافقة بقرار یصدره المجلس  المقترح،لتنقیح جمیع مجالس الولایات التشریعیة على ا

 التشریعي لكل ولایة في ھذا الشأن قبل عرض التنقیح على الملك للتصدیق علیھ. 

ومتى تقرر ھذا فإن التعدیلات المقترحة على مواد الدستور جلھا اقتضاھا انتقال البلاد من نظام الاتحاد 

 س التي بني علیھا الدستور بعد تعدیلھ تتلخص فیما یلي: إلى نظام الدولة الموحدة وأھم الأس

وھو أحد الضمانات الجوھریة في الدول الدیمقراطیة.  علیھ،أولا: بقي النظام النیابي البرلماني على ما ھو 

درءا لما عساه أن یحدث ولما  -مجلس النواب ومجلس الشیوخ  -كما رؤى الإبقاء على نظام المجلسین 

وتجنبا لاضطراب العلاقات بین ھیئات  -من میل المجلس الواحد إلى الاستئثار بالسلطة ھو ملاحظ عادة 

كما أن ازدواج المجلسین وسیلة للمغایرة بینھما في طریقة التكوین تسمح بأن یمثل أحدھما ما لا  الحكومة،

 یتیسر تمثیلھ في الأخر من الكفاءات والمصالح وفي ذلك تقویم للاتجاھات العامة. 

ثانیا: ولما كان مجلس الشیوخ الحالي مشكلا على اعتبار أن الدولة متحدة اتحادا مركزیا, ومثلت فیھ 

الولایات على قدم المساواة فإن الانتقال إلى نظام الوحدة من شأنھ أن یغیر الأساس الذي شكل بمقتضاه 
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م س الشیوخ إذ أنھ مما یقومجلس الشیوخ فغدت القاعدة لھذا التشكیل الجدید ھي تعیین جمیع أعضاء مجل

الأداة السیاسیة للبلاد أن یكون إلى جانب أعضاء مجلس النواب المنتخبین جمیعھم أشخاص یستطیعون 

بمكانتھم الذاتیة وكفاءتھم الشخصیة وسابق خدماتھم الوطنیة أن یكون لرأیھم وزن بما توفر لھم من علم 

 دخلوا في الحیاة السیاسیة آراء ناضجة سدیدة. ورصید وطني وتجربة في الأعمال التي زاولوھا أن ی

ومشاعر صادقة ولكن كثیرا من ھؤلاء یأبون أن یوطنوا أنفسھم على خوض معارك الانتخابات لمجلس 

ثیل ھؤلاء وبذا یتحقق تم -النواب لذلك تفتح لھم في كثیر من البلاد أبواب مجلس الشیوخ بتعیینھم فیھ 

 الشیوخ للأمة على وجھ أكمل. 

لثا: حدد عدد أعضاء مجلس الشیوخ بأربعة وعشرین عضوا وھو العدد الذي یحتویھ مجلس الشیوخ من ثا

إذ المعروف في علوم الاجتماع والمشاھد في المجالس  الاستكثار،كما روعي في التعدیل عدم  -قبل 

ونضوجھ أضعف الكبیرة العدد أنھ كلما ازداد عدد الأعضاء كانت المناقشات أقل جدوى واستقلال الرأي 

 سببا. 

وتحدید العدد على ھذه الصورة بالنسبة لمجلس الشیوخ ھو ما تقضي بھ ضرورات الحكم الصالح وحالة 

 البلاد الحاضرة. 

رابعا: وعن الإدارة المحلیة حذفت مواد الفصل العاشر من الدستور بشأن الولایات إذ لم یعد محل للإبقاء 

ستعیض عنھ بنظام قسمت بمقتضاه المملكة اللیبیة إلى وحدات وا الوحدة،على نظام الولایات في ظل 

 إداریة تكفل بتنظیمھا القانون. 

ومن المفھوم أن القانون المنظم لھذه الوحدات الرئیسیة سینص على تقسیم كل وحدة إلى أجزاء أخرى 

اریة الخاصة ومن ناحیة أخرى ألغیت المجالس التشریعیة والإد ناحیة،حسبما تستدعیھ الحاجة. ھذا من 

 بالولایات ورؤى جواز تشكیل مجالس محلیة وبلدیة في الوحدات الإداریة الجدیدة. 

استمرارا للوضع الحالي یحكم بواسطة  الملك،خامسا: وعن السلطة التنفیذیة فإن الرئیس الأعلى لھا ھو 

جمیع الأعمال  وغدا اختصاص مجلس الوزراء طبقا للوضع الجدید شاملا لكل بقاع الدولة في وزرائھ،
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وألغیت تبعا لذلك المجالس الإداریة في الولایات وانتقلت كافة اختصاصاتھا إلى مجلس  التنفیذیة،

 الوزراء. 

یة والمحاكم الأخرى من مدن العلیا،سادسا: وفیما یتعلق بالسلطة القضائیة في الدولة فتتولاھا المحكمة 

وفق الدستور والقوانین وباسم الملك. وحتى  وشرعیة وغیرھا على اختلاف درجاتھا وتصدر أحكامھا

وتتوفر الطمأنینة في نفوس القضاة لیحكموا بما یرونھ العدل والحق نص صراحة  للجمیع،تكفل العدالة 

على أنھم غیر قابلین للعزل كضمان لھم وذلك على الوجھ المبین في القانون وأسوة بما ھو متبع في كافة 

 الدول المتحضرة 

الإصلاح الدستوري رؤى من المصلحة العامة تصحیح بعض النصوص القائمة في الدستور  وبمناسبة ھذا

نود أن نشیر  -كما وجب إلغاء بعضھا. وقبل شرح بعض ھذه النصوص  تعدیلھا،أو ضبط صیاغتھا أو 

 إلى أن من بین ما أتى بھ التعدیل الدستوري من جدید: 

ادة للأمة والأمة مصدر السلطات" ولما كانت السیادة في من الدستور على أن "السی 40أولا: تنص المادة 

واقع الأمر حسبما أجمع وأستقر علیھ بحق فقھاء الشریعة الإسلامیة ھي z جل وعلا فعدل النص بما یرد 

 الأمور إلى نصابھا الصحیح فجرى "السیادة z وھي بإرادتھ تعالى ودیعة للأمة والأمة مصدر السلطات. 

 بالصیغة الآتیة:  44ك المادة وعدلت تبعا لذل

فإن السیادة أمانة الأمة للملك محمد إدریس المھدي السنوسي ثم لأولاده  40"مع مراعاة ما جاء بالمادة 

 الذكور من بعده الأكبر فالأكبر طبقة بعد طبقة." 

با مع یة وتجاوثانیا: ولما كانت المملكة اللیبیة في واقعھا الملموس والمحسوس ھي جزء من القارة الأفریق

 ربیة،عولما كان من نعم الله علینا أنا عرب من سلالة  الصاعد،رغبات شعوب قارتنا الأفریقیة في ركبھا 

فلا عجب أن تضمن الدستور في مادتھ الثالثة  -لنا أشقاء في العروبة ومشاعرنا متجاوبة وأمانینا متفقة 

 ھاتین الحقیقتین. 

 أما باقي النصوص المعدلة فمنھا: 
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التي تنص على أن "الملك ھو القائد الأعلى لجمیع القوات المسلحة اللیبیة" فرؤى  68عدلت المادة  -1

إیضاح ما ینصرف إلیھ تعبیر "القوات المسلحة" إذ أنھا تشمل الجیش وقوات الأمن معا وفي ھذا إقرار 

دة وھي حمایة سیا المسلحة،ت كما أوضحت المادة بعد تعدیلھا مھمة ھذه القوا التعدیل،للحالة السابقة قبل 

 البلاد وسلامة أرضھا وأمنھا. 

التي تنص على حق الملك في إنشاء الألقاب والرتب والأوسمة وغیر ذلك من  71كما عدلت المادة  -2

والثابت أن المقام السامي لم یستعمل حقھ منذ فجر الاستقلال حتى الآن في منح الرتب  الشرف،شارات 

یة والباشاویة وفضلا عن ذلك فإن ھذه الرتب المدنیة لم تعد تلائم تطور العصر المدنیة كرتبة البكو

ومن ثم فإذا عدل النص بما یحقق ھذه الغایة ویسایر السیاسة الحكیمة التي نھج علیھا المقام  الحدیث،

 ویتمشى مع دیمقراطیة الإسلام وقواعد المساواة فیھ.  مقبولا،فإن ذلك یعد أمرا سائغا  -السامي 

التي تشیر إلى أن رئیس الوزراء والوزراء یقسمون الیمین أمام الملك  79وعدلت كذلك صیاغة المادة  -3

ورؤى تكملة ھذا النقص بالنص على  الیمین،فلم تبین المادة صیغة حلف  -قبل تولیھم أعمال مناصبھم 

 ھذه الصیغة صراحة. 

ور على الوزراء مباشرتھا إبان شغلھم التي حددت الأعمال المحظ 90وكذلك الشأن في المادة  -4

فعدلت ھذه المادة بحیث أصبحت تتناول في مدلولھا حظر التصرف بالبیع أو المقایضة من  -لمناصبھم 

 جانب الوزیر شيء من أملاكھ للدولة. 

عدلت صیاغتھا بما یجیز للمرأة اللیبیة أن تمارس حق الانتخاب وفق الشروط التي  102وعن المادة  -5

وقد اتجھت التشریعات الحدیثة إلى إعطاء المرأة حقھا  المجتمع،فالمرأة تمثل نصف  -ا القانون یضعھ

كن وفتحت لھا الجامعة أبوابھا فلم ی العامة،الطبیعي في المشاركة في الحیاة العامة فشغلت بعض الوظائف 

 من إعطائھا حق الانتخاب.  -مسایرة للتطور  -بد 

التي تنص على أن "توقیعات الملك في شئون  85المواد منھا المادة  وضبطت الصیاغة الفنیة لبعض

ویستثنى من ذلك المرسوم الذي  المختصون،الدولة یجب لنفاذھا أن یوقع علیھا رئیس الوزراء والوزراء 

 والمراسیم التي تعین الوزراء أو وحده،یتضمن تعیین رئیس الوزراء وإعفائھ من منصبھ فیوقعھ الملك 

 تعفیھم من مناصبھم فیوقعھا الملك ورئیس الوزراء". 
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نیة صف ھذه الأداة من الناحیة الففتو الوزراء،ولما كان الملك یوقع وحده على أداة التعیین بالنسبة لرئیس 

الدستوریة بأنھا "أمر ملكي" ولیست بمرسوم. كما أن عبارة "ویستثنى من ذلك" الواردة في ذات المادة قد 

 ،صحیحوھذا غیر  الوزراء،تشعر بأن الملك لیس لھ أن یصدر أي أمر ملكي إلا في حالة تعیین رئیس 

للملك إصدار أوامر ملكیة أخرى غیر الأمر الصادر  إذ أنھ في صحیح القانون یجوز مقصود،وغیر 

 بتعیین رئیس الوزراء. 

 وألغیت بعض المواد. 

بشأن المحكمة العلیا  158إلى  141أما نتیجة للتعدیل الدستوري المستحدث كإلغاء المواد من  -1

تناولت  ،قضائیةالإذ استعیض عنھا بمواد أخرى في الفصل الثامن الدستور المتضمن للسلطة  -الاتحادیة 

المحكمة العلیا والمحاكم الأخرى والنیابة العامة وكإلغاء المواد الواردة في الفصل العاشر الخاص 

 وألغیت "الولایات" واستعیض عن مواد ھذا الفصل بمواد أخرى بشأن الإدارة المحلیة.  بالولایات،

د الواردة في الفصل الثاني عشر من وأما لأن بعض المواد استنفذت أغراضھا كما ھو الشأن في الموا -2

واستعیض عن ھذه المواد الملغاة بمواد  -وھي تتضمن الأحكام الانتقالیة والأحكام الوقتیة  -الدستور 

 فمثلا:  الحال،أخرى تناسب مقتضى 

ق رفیما یتعلق بمجلس الشیوخ القائم فإنھ یتعین إعادة تشكیلھ لیتلاءم مع الأسس الجدیدة ولما كان ذلك یستغ

فرؤى من المصلحة ضمانا لاستمرار عمل الھیئات التشریعیة أن یظل مجلس  قصر،بعض الوقت طال أم 

 الشیوخ قائما بتشكیلھ الحالي إلى أن تنتھي مدة عضویة كل من أعضائھ. 

فمن المسلم بھ أن نجاح القانون الأساسي في الدولة یتوقف على مدى ملاءمتھ لعادات السكان في  وأخیرا،

وما وضعت نصوص الدستور في أي دولة إلا لتكفل المصالح القومیة وتھیئ السبیل  الأصلیة،م بینتھ

ووسائل الدفاع والذود عن سیادة الدولة وسلامتھا وتضمن مبادئ  الداخلیة،لإقامة العدالة والطمأنینة 

 الحریة والمساواة. 

ت والأھداف یكون الحكم على سلامة وبقدر ما تحقق مواد الدستور الأغراض المتقدمة وتبغي ھذه الغایا

 ھذا الدستور ونجاحھ. 
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 ر،آخولا یغرب عن الذھن أن ما یصلح لدولة معینة في زمن معین قد لا یصلح لنفس ھذه الدولة في زمن 

إرادة  وقد تلاقت لھ،فالنظام البرلماني كغیره من نظم الحكم لا ینمو ویترعرع إلا إذا وجد البیئة الصالحة 

 اختیار نظام الدولة الموحدة لبلادنا. الجمیع على 

ویجدر بنا أن نتوجھ جمیعا إلى مقام قائدنا الملھم مولانا الملك المعظم بالشكر الجزیل والعرفان الجمیل 

وأحاط بھا تأییده الكامل فعلى بركة الله نسیر فھو  السامیة،لھذه الخطوة المباركة التي ارتأتھا حكمتھ 

 الھادي إلى سواء السبیل.

 

 محي الدین فكیني

 رئیس مجلس الوزراء


